
ح   مقتر

 قانون مجلس النواب

ن حمادة  ي حسي 
 اعداد مدير المركز السوري للدراسات الحقوقية القاضن

 الأسباب الموجبة: 

ي رسم القواعد العامة غت  الشخصية  
ن
ي تمثل المجتمع وتعتر عن إرادته ف

يعية هي المؤسسة التر لما كانت السلطة التشر

 شكل تمثيلي نوعي قادر عل القيام بمهامه 
ي تؤسس لبناء الدولة والمجتمع وهي بهذا المعتن

 إليه.  الموكلةالتر

ي عهد النظام  )مجلس الشعب(  ولما كانت هذه المؤسسة
ن
ي آلية بنائها ف

ن
اها الكثت  من التشويه وخاصة ف

قد اعتر

 
 
يعية معا ي شكلها ومضمونها وعاجزة عن القيام بمهامها التمثيلية والتشر

ن
 . وأضحت مؤسسة فارغة ف

يعات الرئيسية السورية أنها صدرت قبل عام  ي صياغتها كبار علماء القانون   ،1960وكان من محاسن التشر
ن
وقد شارك ف

يعة لتالي فإن غالبيتها بما تحمل من قواعد حقوقية عامة غت  شخصية صالحة للتطبيق ويمكن أن تكون  وبا ،والشر

 
 
   مرتكزا

 
ي بناء منظومة حقوقية حقيقيا
ن
ي وإلغاء أو  بعد إعادة تأسيسها عل نظرية قانونية تتماه ف

وع الوطتن مع المشر

ي وجدت لتكريس است 
ن الخاصة والمواد القانونية التر ي سورية وتمنع عملية الانتقال  تعديل القواني 

ن
بداد النظام الحاكم ف

 السياسي وتعرقل التطور الاجتماعي والاقتصادي. 

يعية بشكل يمكنها من القيام بهذه المهمة ويحقق أهداف المرحلة بكل   فأنه لابد من إعادة هيكلة السلطة التشر

 إبعادها وفق القواعد الأساسية التالية:  

ن وإلغائها وتعديلها وإصدار العفو العام والتصديق عل مجلس النواب هو وحده   .1 ي إقرار القواني 
ن
صاحب الولاية ف

 المعاهدات وإقرار الموازنة العام. 

ي تشكيل الحكومة ومراقبة أدائها ومتابعته. جم .2
ن
 لس النواب هو صاحب الصلاحية ف

( يجري انتخاب اعضائه مب -مجلس النواب هو مجلس )تمثيلي نوعي  .3 ي يعي رقابر ة من الشعب وفق تشر اشر

ي تراعي تمثيل كل مكونات المجتمع السوري   الانتخابية قواعد الدوائر الانتخابية المصغرة والورقة 
النسبية التر

ي ذلك تمثيل المرأة والشباب. 
ن
 بما ف

ي تشكيل أغلب أعضائها بشكل يمكن هذه السلطة من القيام بأعمالها  .4
ن
مراعاة الكفاءة العلمية والتخصص ف

يعية  والرقابية والمحاسبة.  التشر

ن ارتكاب  .5 لمان وبي  ن حرية الكلمة تحت قبة التر منح الحصانة النسبية لأعضاء المجلس بشكل يحقق التوازن بي 

 الجرائم. 

 تنظيم العمل الجماعي ضمن المجلس وتوزي    ع اعضائه إل مكاتب ولجان نوعية متخصصة.  .6

ن عضوية المجلس وأي وظيفة أو مهمة أخرى.  .7  عدم الجمع بي 

اض عل دستوريتها ضمن ضوابط محددة.  .8 ن والاعتر اح القواني  ي اقتر
ن
 تحديد آلية ف

منح عضو المجلس حق توجيه الأسئلة إل الحكومة أو أحد أعضائها ومنح المجلس حق حجب الثقة عن  .9

 الحكومة أو أحد أعضائها بقرار يصدر بالأغلبية المطلقة. 



ن إحداث كتل برلمانية عل مستوى كل محافظة ومنحه.10 ي المراقبة والمحاسبة لأعمل الإداريي 
ن
ا صلاحيات ف

 ضمن محافظاتها. 

 

 
 
 عليه نعرض مسودة قانون مجلس النواب وفق المواد التالية:  وتأسيسا

 (1)المادة 

ن وإلغائها وتعديلها ومناقشة الموازنة وتعديلها  هو مجلس النواب  .أ ي إقرار القواني 
ن
صاحب الولاية الوحيدة ف

 العام والتصديق عل المعاهدات أو رفضها. وإصدار العفو 

ي متابعة ومراقبة أعمالها ومحاسبة مجلس النواب  .ب
ن
ي تشكيل الحكومة وله الحق ف

ن
هو صاحب الصلاحية ف

.  اعضائها جزء  
 
 أو كلا

 (2)المادة 

( مؤلف من  -مجلس النواب هو مجلس )تمثيلي    / 500/ نوعي
 
عن كل  "واحد" بنسبة بواقع تمثيل عددي عضوا

ن ألف نسمة ي هذه الدراسة.  خمسي 
ن
ن ف ة من الشعب وفق قانون الانتخابات العامة المبي   يتم انتخابهم مباشر

 (3)المادة 

ي 
ي والمناطقر

ن
ن الديمغراف ن عن كل مكونات الشعب السوري وفعالياته مع مراعاة العاملي  يتكون مجلس النواب من ممثلي 

:  الانتخاباتع قانون مع تمثيل المرأة والشباب بما لا يتعارض م  العامة عل النحو التالي

 ٪ تمثيل المرأة 25

 ٪ تمثيل الشباب  15

 ٪ تمثيل أصحاب الكفاءات العلمية  25

 ٪ تمثيل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية  15

 ٪ تمثيل الأحزاب السياسية  20

ي الإطار العام لأعضاء المجلس 
ن
فق أحكام قانون الانتخابات  و عل مستوى الوطن تحسب تلك النسب والنتائج ف

 العامة. 

 (4)المادة 

 
 
ط أن ي ي بناء الدولة والمجتمع  -كون نسبة أصحاب الكفاءات العلمية ت شتر

ن
تنقص   ضمن المجلس لا  -المتخصصة ف

ي الاعضاء٪ من عدد أعضائه وأن يكون  40عن 
ر
وغت  محكوم بجناية  ،مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها  وا قد أتم  باف

 . أو جنحة شائنة

 (5)المادة 

 
 
ن القانونية أمامها وفق أحكام قانون ي ي أول تشكيله من قبل المحكمة الدستورية ويقسم أعضائه اليمي 

ن
دع المجلس ف

 الانتخابات. 

 (6)المادة 



ي ال 
ن
ي يوم الأحد الذي يلي تاري    خ إعلان تشكيله بينما  يعقد مجلس النواب ثلاث دورات عادية مركزية ف

ن
سنة تكون أولها ف

ي المحافظة كل شهر مرة واحدة عل الأقل
ن
لمانية المناطقية دوراتها ف  . تعقد الكتل التر

 (7)المادة 

ح قانون والطعن بعدم دستوري ي  عل النحو التالي :  تهحق لأعضاء المجلس تقديم مقتر

 بناء عل طلب مقدم من   -أ 
 
ين عضوا  . خمسة وعشر

لمانية لأي محافظ -ب ي الكتلة التر
  ة. بطلب مقدم من ثلت 

 (8)المادة 

ي خارج الدورات العادية  
ن
ي محافظاتهم بمكان مخصص وذلك ف

ن
لمانية بالمحافظة اجتماعاتهم ف يعقد أعضاء الكتلة التر

 للمجلس. 

 (9)المادة 

 من:  كل    ،يدعو المجلس لجلسة استثنائية 

 المحكمة الدستورية  (1

 رئيس الجمهورية  (2

 رئيس مجلس النواب   (3

 مكتب أمانة المجلس   (4

 ء المجلس ثلث أعضا  (5

ي المحافظة  (6
ن
لمانية ف  كامل الكتلة التر

 (10)المادة 

ولا يجوز    ،ولا يلاحقون عن الجرائم القولية المرتكبة ضمن المجلس ،يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة 

ي حالة الجرم المشهود.  ،مكتب الأمانة  ملاحقتهم جزائيا إلا بموافقة
ن
 ويستثتن من ذلك الجرائم الجنائية أو ف

 (11)المادة 

 : ن أعضاء المجلس عل النحو التالي  يجري توزي    ع العمل بي 

ي ش  -أ 
 . مكتب الأمانة مؤلف من رئيس المجلس ونائبيه وأميتن

 لجان تخصصية يحدد عددها المجلس منها اللجان التالية:  -ب

 الشؤون الدستورية لجنة  .1

 لجنة الشؤون القانونية  .2

 لجنة الموازنة العامة  .3

ي  .4
 لجنة الأمن الوطتن

 لجنة الشؤون الخارجية  .5

 لجنة المصالحة الوطنية  .6

را   .7  لجنة تحديد وجدولة الأماكن الأكت  تضن



رين  .8  لجنة التعويض عن المتضن

 لجنة المرأة والأشة والطفل  .9

 لجنة الشباب والرياضة .10

 يقررها المجلس. وأية لجنة أخرى 

 (12)لمادة ا

ي حال التعذر يصار إل الانتخابات فيما بينهم وفق  
ن
ن أعضاء المجلس عل توزي    ع العمل بينهم وف يجري التوافق بي 

 قانون الانتخابات العامة. 

 (13)المادة 

  لا 
 
ن عضوا ي   يتجاوز عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثلاثي 

ن
لمانية ف ن عضوية اللجان ما عدا الكتلة التر ولا يجوز الجمع بي 

 المحافظة. 

 (14)المادة 

ن عضوية المجلس وأي وظيفة أو مهمة أخرى.  لا   يجوز الجمع بي 

 (15)المادة 

 
 
 ي

 
ي كل محافظة مقرا

ن
ات عدم انعقاد المجلس.  حدث ف ي فتر

ن
ي المحافظة يخصص لاجتماعاتهم ف

لمابن  لتر

 (16)المادة 

 
 
لمانيةمارس الكتلة ت ي المحافظة  التر اف والمراقبة والمحاسبة عل كافة إداربي ي المحافظة صلاحيات الإشر

ن
   . ف

   (17)المادة 

ي أي محافظة حق حجب الثقة عن الحكومة جزء  
ن
لمانية ف   لكامل أعضاء الكتلة التر

 
 . أو كلا

 (18)المادة 

وع القانون لا يعاد عرضه قبل ستة أش  هر من تاري    خ رفضه. إذا رفض المجلس مشر

 (19)المادة 

ي ديوانها. 
ن
اض ف م المحكمة الدستورية بالموضوع خلال خمسة عشر يوما من تاري    خ تسجيل الاعتر  تبت بقرار متر

 (20)المادة 

يحق لأي عضو من مجلس النواب توجيه الأسئلة للحكومة أو أي عضو فيها وعليهم أن يجيبوا عل الأسئلة خلال  

ة أيام من تاري    خ   توجيه السؤال. عشر

 (21)المادة 

 
 
ي الحكومة ويحق للمجلس أن يحجب الثقة عن الحكومة كلا

ن
 يحق لأي عضو بالمجلس أن يوجه أسئلة إل أي عضو ف

 بقرار يصدر بالأغلبية المطلقة.  جزء  أو 

 (22)المادة 

 
 
  يناقش المجلس الموازنة العامة بندا

 
 ويقر المعاهدات.  ،ويصدر العفو العام  ،ويقرها أو يعدلها  ،بندا



 (23)المادة 

ي قانون 
ن
 العامة يجري تطبيق الأحكام التالية:  الانتخاباتمع مراعاة الأحكام الواردة ف

 يمنح عضو مجلس النواب تأييدا خطيا لمرشح رئاسة الجمهورية.  -1

 لا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.  - 2

ة أيام من تاري    خ إعلان الدعوة لانتخاب  يتم  - 3 التأييد الخطي للمرشح أمام رئيس مجلس النواب خلال مدة عشر

 الرئيس. 

ي الدعوة  - 4
ن
لا يجوز لعضو مجلس النواب الذي منح تأييده الخطي لأي مرشح التنازل أو الرجوع عنه أو سحبه ف

 الانتخابية الواحدة. 

طة المجلس إل  بعد الانتهاء من عملية التأييد ال - 5  بحراسة شر
 
رفقا رسَل م 

 
م فتحة الصندوق، وي

َ
خت

 
ي، ت ي الشِِ

ِ
خط

 المحكمة الدستورية العليا. 

 (24)المادة 

إذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا خلال المدة المحددة توجب عل رئيس   -أ 

 
 
شح مجددا  . المحكمة الدعوة إل فتح باب التر

 تعاد عملية التأييد الخطي وفق أحكام هذا النظام، ولا يلزم عضو مجلس الشعب  -ب
 
شح مجددا عند فتح باب التر

 بتأييده الخطي السابق. 

 (25)المادة 

 
 
  يصدر مجلس النواب نظاما

 
 لأعماله وأعمال مكتبه ولجانه خلال شهر من تاري    خ تشكيل أول مجلس.  داخليا

 (26)المادة 

اح مقدم من الوزير المختص.  ن من مجلس النواب بناء عل اقتر  تصدر كافة التعليمات التنفيذية للقواني 

 (27)المادة 

ه.   ينشر هذا القانون ويعتتر نافذا من تاري    خ نشر

 

 

 ------------------------ 

 


